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الدورة الثامنة والخمسون 
البند ١٠٠ من جدول الأعمال 

  
 العولمة والاعتماد المتبادل 

 تقرير اللجنة الثانية 
  المقرر: السيد خوزيه بريز غوتييريز (غواتيمالا) 

مقدمة   أولا -
قــررت الجمعيــة العامــة في جلســتها العامــة الثانيــة، المعقــودة في ١٩ أيلــول/ســـبتمبر  - ١
٢٠٠٣، أن تدرج في جدول أعمال دورا الثامنة والخمسين، بناء على توصية مكتبـها، البنـد 

المعنون �العولمة والاعتماد المتبادل� وأن تحيله إلى اللجنة الثانية. 
ونظـرت اللجنـة الثانيـــة في البنــد في جلســاا ٣١ و ٣٢ و ٣٥ و ٣٨ ، المعقــودة في  - ٢
ــــرد في  ١٠  و ١١ و ١٧ تشــرين الثــاني/نوفمــبر، و ١٢ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣. وي
/A و 32 و 35  C.2/58/SR.31) المحاضر الموجزة المتصلة بـالموضوع ســرد لمناقشـة اللجنـــة للبنـد
و 38). يوجــه الانتبــاه أيضــا إلى المناقشــة العامــة الــتي أجرــا اللجنــة في جلســـاا ٢ إلى ٦، 

  .(A/ C.2/58/SR.2-6 المعقودة في الفترة من ٦ إلى ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ (انظر
وكان معروضا على اللجنة لنظرها في هذا البند الوثائق التالية:  - ٣

تقرير الأمين العام عن دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سـياق العولمـة والاعتمـاد 
المتبادل (A/58/394)؛ 

رسالة مؤرخة ١٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ وموجهة إلى الأمين العـام مـن الممثـل الدائـم 
ـــدول  للاتحـاد الروسـي لـدى الأمـم المتحـدة، يحيـل ـا الإعـلان الصـادر عـن رؤسـاء ال
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الأعضـاء في منظمـة شـنغهاي للتعـاون الموقـع في موسـكو يـوم ٢٩ أيـار/مـــايو ٢٠٠٣ 
 (A/58/94-S/2003/642)

ـــين العــام مــن الممثــل الدائــم  رسـالة مؤرخـة ١٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأم
للمغـرب لـدى الأمـم المتحـدة، يحيـل ـا البـلاغ الختـامي والإعـــلان اللذيــن اعتمدهمــا 
الاجتماع الرابع والثلاثـــون لرؤسـاء/منسـقي الفـــروع التابعـة موعـة الــ ٧٧ خـلال 
ـــوم ٢٧ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٣  اجتماعـهم الرابـع والثلاثـين، الـذي عقـد في جنيـف ي

 .(A/58/204)
ــول/سـبتمبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل الدائـم  رسالة مؤرخة ٢٤ أيل
لكازاخستان لدى الأمم المتحدة، يحيل ا الإعـلان الـذي اعتمـده المؤتمـر الأول لقـادة 
الأديـان العالميـة والتقليديـــة، الي عقــد في الأســتانة، يومــي ٢٣ و ٢٤ أيلــول/ســبتمبر 

٢٠٠٣ (A/58/390)؛ 
رسـالة مؤرخـة ١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـــل 
الدائم للمغرب لدى الأمم المتحـدة، يحيـل ـا الإعـلان الـوزاري الـذي اعتمـده وزراء 
خارجية مجموعة الـ ٧٧ والصين خلال اجتماعـهم السـنوي السـابع والعشـرين، الـذي 

)؛  A/58/413) قد بمقر الأمم المتحدة في ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ع
رسـالة مؤرخـة ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـــل 
الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة يحيل ـا الإعـلان والبيـان المتعلقـين بفلسـطين اللذيـن 
اعتمدهما وزراء خارجية حركة عدم الانحياز خلال اجتماعهم الذي عقـد بمقـر الأمـم 

المتحدة في ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ (A/58/420)؛ 
رسـالة مؤرخـة ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثــل 
الدائم لبوليفيا لدى الأمم المتحـدة، يحيـل ـا نـص إعـلان سـانتا كـروز دي لا سـييرا، 
المعتمد في مؤتمر القمة الأيبيري - الأمريكي الثالث عشر لرؤساء الـدول والحكومـات 

)؛  A/58/607) قد يومي ١٤ و ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣الذي ع
رسالة مؤرخة ٢٥ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل 
الدائـم للصـين لـدى الأمـم المتحـدة، يحيـل ـا نـص إعـلان التنميـة الاقتصاديـــة العالميــة 
ـــذي عقــد  (إعـلان زوهـاي) الـذي اعتمـده مؤتمـر إعـلان التنميـة الاقتصاديـة العالميـة ال

 .(A/58/614) يومي ٦ و ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣
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وفي الجلسة ٣١، المعقودة في ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى مدير شـعبة دعـم الـس  -٤
الاقتصـادي والاجتمـــاعي والتنســيق التابعــة لإدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ببيــان 

 .(A/C.2/58/SR.31 انظر) استهلالي
  

النظر في المقترحات    ثانيا -
 A/C.2/58/L.78 و A/C.2/58/L.41  مشروعا القرارين  ألف -

في الجلسـة ٣٥، المعقـودة في ١٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـــل المغــرب، باســم  - ٥
الـــدول الأعضــــاء في الأمــــم المتحـــــدة الأعضـــــاء في مجموعـــــة الــــ ٧٧ والصـــين، مشــروع 
قرار معنون �دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبـادل� وصوبـه 
شـفويا (A/C.2/58/L.41)، وصـوب شـفويا الفقـرة ١٨ بـأن اسـتعاض عـن لفظـة �اســتانة� في 

السطر الثالث بلفظة �الماتي�، ونص مشروع القرار بصيغته المصوبة شفويا كما يلي: 
 

�إن الجمعية العامة، 
�إذ تعيـد تـــأكيد قراراــا ١٦٩/٥٣ الـمــؤرخ ١٥ كــانـون الأول/ديـسـمــبر 
١٩٩٨، و ٢٣١/٥٤ المــــؤرخ ٢٢ كــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٩٩، و ٢١٢/٥٥ 
المــــؤرخ ٢٠ كــــانون الأول/ديســــمبر ٢٠٠٠، و ٢٠٩/٥٦ المــــؤرخ ٢١ كـــــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، و ٢٧٤/٥٧ بشـأن دور الأمـم المتحـــدة في تعزيــز التنميــة في 

سياق العولمة والاعتماد المتبادل، 
�وإذ تشيــر إلى مــا أُبدي من إصـرار فـــي الإعـلان بشـأن الألفيـة مـن أجـل 

ضمـان أن تصبح العولمة قوة إيجابية بالنسبة لشعوب العالم بأسره، 
�وإذ تلاحـظ مـع القلـق أنـه رغـم التحســـن الحــالي فــإن النمــو الاقتصــادي 
العالمي قد انحدر منذ اعتماد الإعلان بشأن الألفية، وأن البلـدان الناميـة تتحمـل وطـأة 

هذا التباطؤ، 
�وإذ تؤكد الحاجة إلى معالجة الاختلالات والتباينات داخل الأنمـاط الدوليـة 
المالية والتجارية والتكنولوجية والاستثمارية التي تُــحدث أثرا سلبيا على آفـاق التنميـة 

أمام البلدان النامية، وذلك بغية تقليل تلك الآثار إلى أدنى حد، 
�وإذ تلاحظ بقلق عميق أن عددا كبـيرا مـن البلـدان الناميـة لم يتمكـن بعـد 
من جني كامل ثمار نظام التبـادل التجـاري القـائم المتعـدد الأطـراف، وإذ تؤكـد أهميـة 
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تشجيع إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بغرض تمكينـها مـن الاسـتفادة بأكـبر 
قدر من فرص التجارة الناشئة عن العولمة وتحرير الاقتصاد، 

�وإذ تضع في اعتبارها الالتزام الذي تـم التعهد به في المؤتمر الـوزاري الرابـع 
لمنظمة التجارة العالمية بمواصلـة عملية الإصلاح وسياسـات تحريـر التجـارة، بمـا يكفـل 
أن يؤدي النظام دوره كاملا في تعزيز الانتعاش والنمو والتنمية، وإذ تؤكد من جديـد 
ـــة التجــارة العالميــة، وإذ  المبـادئ والأهـداف الـواردة في اتفـاق مراكـش المنشِـــئ لمنظم
تتعهد برفض استخدام الحمائية وجعل التنمية محور برنـامج عمـل الدوحـة، بمـا يكفـل 

أن تعم فوائد التنمية الجميع وأن تتحقق الأهداف الإنمائية للألفية، 
�وإذ تشدد على أن عملية الإصـلاح الراميـة إلى تعزيـز البنيـان المـالي الـدولي 
والعمـل علـى اسـتقراره ينبغـي أن تسـتند إلى مشــاركة عريضــة في ظــل ــج حقيقــي 
متعدد الأطراف، يضم جميع أعضاء اتمع الدولي، لكفالة أن تمثل على الوجه الكـافي 

شتى احتياجات ومصالح جميع البلدان، 
�وإذ تؤكـد الحاجـة الماسـة إلى تخفيـف حـدة العواقـــب الســلبية الناشــئة عــن 
العولمـة والاعتمـاد المتبـادل الـتي تتعـرض لهـا جميـع البلـدان الناميـة، بمـا في ذلـك البلـدان 
الناميـة غيــر السـاحلية، والـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، لا سـيما البلـــدان الأفريقيــة 

وأقل البلدان نموا، 
ـــع بوضــع  �وإذ تكـرر تـأكيد أن الأمـم المتحـدة، بوصفـها محفـلا عالميـا، تتمت
فريد يمكنها من تحقيق التعاون الدولي عن طريــق التصـدي لتحديـات تعزيـز التنميـة في 
سياق العولمة والاعتماد المتبادل، لا سيما من خلال تشجيع تقاسم أكثر إنصافا لمنـافع 

العولمة، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام؛  -١�

تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بـدور محـوري في تشـجيع  - ٢�
التعـاون الـدولي لأغـراض التنميـة وتشـــجيع الاتســاق في السياســات المتعلقــة بقضايــا 

التنمية العالمية، بما في ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛ 
تؤكـد ضرورة معالجة الاختـلالات والتباينـات الـتي يتسـم ـا النظـام  - ٣�
العالمي الحالي بما في ذلك في جملة أمـور ضعـف البلـدان الناميـة في مواجهـة الصدمـات 
الخارجية والانخفاض الشديد في تدفقات رأس المال الأجنبي والتحويـل السـلبي الصـافي 
للمـوارد إليـها وضعـــف مشــاركتها في النظــامين التجــاري والمــالي العــالميين وتركيـــز 
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الابتكارات التكنولوجية في البلدان الصناعية والتناقض بين الدرجة العالية التي يتـم ـا 
تنقل رأس المال والإمكانيــة المحـدودة علـى الصعيـد العـالمي لتنقـل العمالـة وخاصـة بـين 

العمال ذوي المهارات الدنيا؛ 
ترحـــب بـالالتزام الصـادر عـــن جميــع البلــدان بتشــجيع إقامــة نظــم  - ٤�
اقتصادية وطنية وعالمية تستند إلى مبـادئ العدالـة والإنصـاف والديمقراطيـة والمشـاركة 

والشفافية والمساءلة والإدماج، على النحو الوارد في توافق آراء مونتيـري؛ 
تشــدد على أهمية تحسين إمكانية وصول البلدان النامية إلى الأسواق  - ٥�
المالية الدولية، وإتاحة الفرصة لتطبيـق سياسـات مضـادة لـدورات الاقتصـاد الكلـي في 
مواجهة تقلبات تدفقات رأس المال، وتعزيــز اضطـلاع البلـدان الناميـة بـدور أقـوى في 
عمليـات صنـع القـرار العالميـة وخاصـة في مؤسسـات بريتـون وودز وســـائر الكيانــات 

المؤثرة على التدفقات المالية الدولية؛ 
تؤكـد أهمية تعزيز الإدارة القائمة على قدر أكــبر مـن المشـاركة علـى  - ٦�
جميـع المسـتويات لضمـان النظـر المتكـامل في المســـائل التجاريــة والماليــة والاســتثمارية 
والإنمائية والمتعلقة بنقل التكنولوجيـا، وتحـث المؤسسـات الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة 
ومن بينها مؤسسات منظومة الأمم المتحـدة علـى التعـاون الوثيـق في العمـل مـن أجـل 

تعزيز هذا النهج المتكامل؛ 
ـــة  تحـــث بقـــوة اتمــع الــدولي علــى اتخــاذ جميــع التدابــير الضروري - ٧�
والملائمة، بما في ذلك دعم الإصلاح الهيكلـي والمتعلـق بالاقتصـاد الكلـي، والاسـتثمار 
الأجنـبي المباشـر، وتعزيـز المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، والبحـث عـن حـل دائـم لمشـــكلة 
ـــاء القــدرات، ونشــر  الديـن الخـارجي، وإتاحـة إمكانيـات الوصـول إلى الأسـواق، وبن
المعارف والتكنولوجيا، بقصد تحقيق التنمية المستدامة لكافة البلدان الأفريقية وكذلـك 
أقـل البلـدان نمـوا والبلـدان الناميـة غـــير الســاحلية والــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة، 

وتشجيع مشاركتها في الاقتصاد العالمي؛ 
تشـدد على الأهمية الخاصـة لتهيئـة بيئــة اقتصاديـة دوليـة تمكينيـة مـن  - ٨�
خلال جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لتشجيع التنمية الاقتصاديـة 
ـــالمي يعــود بالخــير علــى النــاس كافــة، وتدعــــو، في هــذا  المنصفـة في إطـار اقتصـاد ع
السياق، البلدان المتقدمة النمو، لا سيما البلدان الصناعية الرئيسـية، ذات الثقـل البـالغ 
في التأثير على النمو الاقتصـادي العـالمي، أن تراعـي، عنـد صياغـة سياسـاا للاقتصـاد 
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الكلي، ما تحدثه تلك السياسات مـن آثـار علـى يئـة بيئـة اقتصاديـة خارجيـة ملائمـة 
للنمو والتنمية؛ 

تؤكد من جديد الأهمية الكبرى لاتباع نظـام تجـاري متـوازن متعـدد  - ٩�
الأطراف ومفتوح وعالمي ومنصف ومبنـي على قواعد ويمكـن التنبـؤ بـه وغـير تميـيزي 
ــة  عنـد السـعي لتحقيـق النمـو الاقتصـادي المسـتدام والقضـاء علـى الفقـر وتحقيـق التنمي

المستدامة على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية؛ 
�١٠ - تشـــدد علــى الحاجــة إلى تعزيــز المســــؤولية والمســـاءلة في أوســـاط 
الشركات، بما في ذلك مـن خـلال الصياغـة التامـة والتنفيـذ الفعـال لاتفاقـات وتدابـير 
مشتركة بين الحكومات، ومبادرات دولية، وشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص، 
ولوائـح وطنيـة ملائمـة، وإلى دعـم التحسـين المسـتمر في ممارسـات الشـــركات داخــل 

جميع البلدان؛ 
�١١ -تدعــو جميـع البلـدان، فضـلا عـن الأمـم المتحـدة ومؤسسـات بريتـون 
ـــز أوجــه  وودز ومنظمـة التجـارة العالميـة، في إطـار ولايـة كـل منـها، إلى مواصلـة تعزي
ـــير الحكوميــة،  التفـاعل مـع اتمـع المـدني، بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص والمنظمـات غ

بوصفها شركاء لهــا أهمية في التنمية؛ 
�١٢ -تعــرب عـــن أســفها لعــدم تمكــن المؤتمــر الــوزاري الخــامس لمنظمــة 
التجــارة العالميــة المعقــود في كــانكون بالمكســــيك مـــن التوصـــل إلى اتفـــاق لمعالجـــة 
اهتمامـات وشـواغل البلـدان الناميـة، وتشـدد علـى أهميـة مضاعفـة الجـهود المبذولــة في 
العمل من أجل اختتام مفاوضات الدوحة الموجهة لتحقيق التنميــة بنجـاح وفي الوقـت 

المناسب لضمان أن تعم فوائد العولمة الجميع؛ 
�١٣ -تدعـو الحكومات إلى مواصلة بذل جـهود إيجابيـة ـدف إلى ضمـان 
تأمين حصة متزايدة للبلدان النامية في التجارة العالمية، وتشدد في هذا الصدد علـى أن 
تعزيز إمكانية وصـول البلـدان الناميـة إلى الأسـواق ومنحـها معاملـة خاصـة وتفضيليـة 
واتباع قواعد متوازنة وبرامج للمساعدة التقنية ولبناء القدرات موجهة توجيـها جيـدا 

وممولة بشكل مستدام تعد أمورا لهــا دور هــام؛ 
�١٤ -تؤكــد أهميـة إعـادة تنشـيط الجـهود الجاريـــة لإصــلاح الهيكــل المــالي 
الدولي، وتؤكد أنـه يلـزم لتلـك الجهــود أن تنطــوي علـى مشـاركة فعالـة مـن البلـدان 
النامية والبلدان التي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، وتشـجع في هـذا الصـدد صنـدوق 
النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة دراسة المسائل المتعلقة بســماع صـوت تلــك 
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البلـدان وتمثيلـها، علـى النحـو الـوارد في البيـانين الصـادرين عـن لجنـة الشـؤون النقديــة 
والمالية الدولية ولجنـة التنميـة التـابعتين للصنـدوق في اجتماعامـا الأخـيرة المعقـودة في 
دبـي في ٢١ و ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، بغية وضع جـدول زمـني يـؤدي إلى تحقيـق 

هذا الهدف في وقت مبكر على النحو المنصوص عليه في توافق آراء مونتيـري؛ 
�١٥ -تشـدد على أنه عند تناول الصـلات بـين العولمـة والتنميـة المسـتدامة، 
يجب التركيز على تحديد السياسات والممارسات التي تعزز النمو الاقتصـادي والتنميـة 
الاجتماعيـة وحمايـة البيئـــة وتنفيــذ هـــذه السياســات، مــع مراعــاة مبــدأ المســؤوليات 
المشتركة ولكن المتباينة، الذي يستلزم أن تعزز الجهود المبذولة على الأصعـدة الوطنيـة 
والإقليمية والدولية الأنماط المستدامة للإنتاج والاستهلاك وتيسِّــر نقل التكنولوجيـات 

السليمة بيئيا بشروط تساهلية وتفضيلية؛ 
�١٦ -يب بجميع البلــدان أن تنظـر، في سـياق الترتيبـات الإقليميـة أو دون 
الإقليميــة، في اســتعراض المســاهمة الــتي تقدمــها سياســاا الوطنيــة الماليــة والتجاريـــة 
وسياسـات تخــفيف عــبء الديـن وسـائر سياسـاا في تحقيـــق الأهــداف والالتزامــات 

الإنمائية المتفق عليها؛ 
�١٧ -تكـرر تـأكيد الحاجـة إلى التصـدي للشـــواغل والاحتياجــات المحــددة 
لأقل البلدان نموا، وتطلب في هذا الصدد من أقـل البلـدان نمـوا وشـركائها في التنميـة، 
بما في ذلك المؤسسـات الماليـة المتعـددة الأطـراف، أن تواصـل التنفيـذ العـاجل لبرنـامج 
العمـل مـن أجـل أقـل البلـدان نمـوا للعقـد ٢٠٠١-٢٠١٠ وأن تعتمـد تدابيــــر أخــرى 
لإدماج أقل البلدان نموا فعليا في الاقتصاد العالمي والنظام التجاري المتعدد الأطراف؛ 

�١٨ -ترحــب ببرنـامج عمـل ألماتــي الـذي اعتمـده المؤتمـر الـوزاري الـدولي 
للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العـابر الناميـة والبلـدان المانحـة والمؤسسـات 
المالية والإنمائية الدولية بشـأن التعاون في مجال النقل العابر المعقود في المـاتي يومـي ٢٨ 
و ٢٩ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ الـذي يتنـاول الاحتياجـات الخاصـة للبلـدان الناميـة غـــير 
ـــاءة للنقــل العــابر في  السـاحلية ويعـرض إطـارا عالميـا جديـدا لوضـع نظـم تتسـم بالكف
البلدان النامية غـير السـاحلية وبلـدان المـرور العـابر الناميـة، تـأخذ في الحسـبان مصـالح 
البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العـابر الناميـة علـى السـواء، ويــب بجميـع 

أصحاب المصلحة تنفيذ برنامج العمل على نحو كامل وفعال؛ 
�١٩ -تدعـو منظومـة الأمـم المتحـــدة إلى القيــام، في إطــار مجلــس الرؤســاء 
التنفيذيـين في منظومـة الأمـم المتحـدة المعـني بالتنسـيق، بـإجراء اســـتعراضات مشــتركة 
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لتأثير العمل الذي تقوم بــه علـى الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة وسـائر الأهـداف الإنمائيـة 
المتفـق عليـها دوليـا وإبـلاغ الـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي بــالتقدم المحــرز في هــذا 

الصدد لصالح اتباع ج يـركـز بقدر أكبر على هذه المسائل؛ 
�٢٠ -تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا التاسـعة 
والخمسين تقريرا عن العولمة والاعتماد المتبـادل يشـمل سـبــل إقامـة تضـافر أقـوى مـن 

أجل تعزيز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على السواء في سياق العولمة؛ 
�٢١ -تقــــرر أن تـــدرج في جـــدول الأعمـــال المؤقـــت لدورـــا التاســــعة 

والخمسين البند المعنون �العولمة والاعتماد المتبادل��. 
في الجلسـة ٣٨ المعقـودة في ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر، عـرض نـائب رئيـس اللجنــة،   -٦
هنري روبنهايمر (جنوب أفريقيا) مشروع قـرار معنـون �دور الأمـم المتحـدة في تعزيـز التنميـة 
في سياق العولمة والاعتمـاد المتبـادل� (A/C.2/58/L.78)، الـذي قدمـه علـى أسـاس مشـاورات 

 .A/C.2/58/L.41 غير رسمية أجريت بشأن مشروع القرار
A (انظــــر  /C.2/58/L.78 ـــــا، اعتمــــدت اللجنــــة مشــــروع القــــرار وفي الجلســـة ذا  -٧

الفقرة ١١). 
وفي ضــــوء اعتمــــاد مشــــروع القــــــرار A/C.2/58/L.78، قـــــام مقدمـــــو مشـــــروع   -٨

القرار A/C.2/58/L.41 بسحبه. 
وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة ببيــان (انظــر   -٩

 .(A/C.2/58/SR.38
  

  A/C.2/58/L.42 مشروع القرار  باء - 
في الجلسـة ٣٥، المعقـودة في ١٧ تشـرين الثـاني/نوفمـبر، عـرض ممثـــل المغــرب، باســم  -١٠
الـــدول الأعضــــاء في الأمــــم المتحـــــدة الأعضـــــاء في مجموعـــــة الــــ ٧٧ والصـــين، مشــروع 

) ، ونصه كما يلي:  A/C.2/58/L.42) تمع المعلومات� قرار بعنوان �مؤتمر القمة العالمي
 

�إن الجمعية العامة، 
�إذ تشــير إلى قرارهــا ٢/٥٥ المــؤرخ ٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، والمتعلــــق 

بإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وعلى الأخص أهدافه الإنمائية، 
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�وإذ تسـلم بمـا لتكنولوجيـا المعلومـات والاتصـــالات مــن أثــر محتمــل علــى 
تضييق الفجوة بين البلدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة، ومسـاعدة اتمـع الـدولي 

على الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من العولمة مع التقليل من آثارها السلبية،  
�وإذ تشـــير إلى قرارهـــــا ١٨٣/٥٦ المــــؤرخ ٢١ كــــانون الأول/ديســــمبر 
٢٠٠١، بشـأن مؤتمـر القمـة العـالمي تمـع المعلومـات، الـذي أيــدت فيــه القــرار ٧٣ 
الصادر عن مؤتمر الممثلين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، 
واقـتراح عقـد مؤتمـر القمـــة المذكــور علــى مرحلتــين في جنيــف في عــام ٢٠٠٣ وفي 

تونس في عام ٢٠٠٥ على التوالي،  
�وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ٢٣٨/٥٧ المـــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠٢ الذي دعت فيه اتمع الدولي إلى المشاركة بنشاط في العملية التحضيرية لمؤتمـر 
القمة، وإلى المساهمة في الصنـدوق الاسـتئماني الـذي أنشـأه الاتحـاد الـدولي للاتصـالات 

السلكية واللاسلكية لهذا الغرض، 
�وإذ تشير كذلك إلى قرارها ٢٩٥/٥٧ المؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠٢ الذي دعت فيه إلى تزويد منظومة الأمـم المتحـدة باسـتراتيجية عالميـة في مجـال 

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، 
�وإذ تحيط علما بالإطار الذي تمت الموافقة عليـه للمرحلـة الثانيـة مـن مؤتمـر 
القمـة، والاجتماعـات التحضيريـة المقـرر عقدهـا علـى المســـتويات الوطــني والإقليمــي 

والدولي، 
�وإذ تؤكد مجددا علـى الطبيعـة الموحـدة والكليـة للمؤتمـر وإطـاره القـانوني، 

وكذلك على التفاعل والتكامل والتداؤب بين المرحلتين، 
ترحب بعقد المرحلة الأولى من مؤتمر القمة العالمي تمـع المعلومـات  - ١�

في جنيف في الفترة من ١٠ إلى ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣؛  
تدعو جميع الجهات الفاعلة في عملية إعداد مؤتمر القمة إلى:  - ٢�

ضمـان توصـــل مؤتمــر القمــة إلى نتــائج تســهم في تحقيــق الأهــداف  �(أ)
الإنمائية للألفية؛ 

إنشاء شراكة حقيقية بين جميـع الأطـراف المعنيـة، بغيـة تضييـق الهـوة  �(ب)
في التكنولوجيا الرقمية، وتسخير إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لغـرض 

تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتنمية؛ 
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ضمان توصل المرحلة الثانية من مؤتمر القمة، المقرر عقدها في تونـس  �(ج)
في الفـترة مـن ١٦ إلى ١٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٥، إلى نتـائج تشـــجع في جملــة 
أمور التضامن في مجال التكنولوجيا الرقمية علـى مسـتوى العـالم، وإلى جـدول أعمـال 

يشمل خطط عمل وطنية وإقليمية حسب الاقتضاء؛ 
تدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة في المرحلة الثانية من مؤتمر القمـة  - ٣�

وفي العملية التحضيرية لها؛ 
ــــدوق  تؤكــد مجــددا علــى دعوــا اتمــع الــدولي إلى التــبرع للصن - ٤�
الاستئماني الخاص الذي أنشأه الاتحاد الدولي للاتصالات السـلكية واللاسـلكية لدعـم 
عمليـة الإعـداد للمرحلـة الثانيـــة لمؤتمــر القمــة وعقدهــا، وكذلــك لتســهيل مشــاركة 

البلدان النامية وتمثيلها، لا سيما أقل البلدان نموا؛ 
تشجع على التـبرع الفعلـي والمشـاركة النشـطة لجميـع الهيئـات ذات  - ٥�
الصلــة، وعلــى الأخــص فرقــة العمــل المعنيــة بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصـــالات، 
وتشجع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، بما فيها المؤسسـات الدوليـة والإقليميـة، 
ـــى المســاهمة في مؤتمــر  والمنظمـات غـير الحكوميـة واتمـع المـدني والقطـاع الخـاص عل

القمة والمشاركة فيه بنشاط؛ 
تعــرب عــن رضاهــا للــدور القيــادي الــذي لعبــــه الاتحـــاد الـــدولي  - ٦�
للاتصالات السلكية واللاسـلكية في الإعـداد للمرحلـة الأولى مـن مؤتمـر القمـة وتحـث 
الاتحاد على الاستمرار في الاضطلاع بدور طليعي في العمليـة التحضيريـة وفي المرحلـة 
الثانيــة المقــرر عقدهــا في تونــس في الفــترة مــن ١٦ إلى ١٨ تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر 

٢٠٠٥؛ 
تطلـــب إلى الأمـــين العـــام للاتحـــاد الـــدولي للاتصـــالات الســــلكية  -٧�
واللاسـلكية أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في دورـا التاســـعة والخمســين تقريــرا، عــن 
طريق الس الاقتصادي والاجتماعي، عـن نتـائج المرحلـة الأولى، وعـن التقـدم المحـرز 

في الإعداد للمرحلة الثانية لمؤتمر القمة�. 
وفي الجلسـة ٣٨، المعقـودة في ١٢ كـانون الأول/ديســـمبر، أبلغــت اللجنــة أن المقــدم  - ١١
الرئيســـــــي لمشروع القرار A/C.2/58/L.42 ( المغرب، باسم الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة 
ــة  الأعضـاء في مجموعـة الــ ٧٧ والصـين) قـام بسـحب مشـروع القـرار وقدمـه إلى الجلسـة العام

 .(A/C.2/58/SR.38 انظر) للجمعية العامة
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توصية اللجنة الثانية   ثالثا- 
توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:  - ١٢

 
دور الأمم المتحدة في تعزيز التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل 

 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـــير إلى قراراـــا ١٦٩/٥٣ الــــمؤرخ ١٥ كانــــون الأول/ديـســــــمبر ١٩٩٨، 
و ٢٣١/٥٤ المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩، و ٢١٢/٥٥ المــؤرخ ٢٠ كـــانون 
الأول/ديســــــمبر ٢٠٠٠، و ٢٠٩/٥٦ المــــــــؤرخ ٢١ كـــــــانون الأول/ديســـــــمبر ٢٠٠١، 
و ٢٧٤/٥٧ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ بشـأن دور الأمـم المتحـــدة في تعزيــز 

التنمية في سياق العولمة والاعتماد المتبادل، 
وإذ تؤكد مــا أُبدي مـن إصـرار فـــي الإعـلان بشـأن الألفيـة (١) مـن أجـل ضمــان أن 

تصبح العولمة قوة إيجابية بالنسبة لشعوب العالم بأسره، 
وإذ تسلّم بأن العولمة والاعتمـاد المتبـادل يفسـحان فرصـا جديـدة ويفرضـان تحديـات 
جديـدة مـن خـلال التجـارة والاسـتثمار وتدفـق رأس المـال والتقـدم التكنولوجـي، بمـا في ذلــك 
تكنولوجيا المعلومات، من أجـل نمـو الاقتصـاد العـالمي والتنميـة وتحسـين مسـتويات المعيشـة في 
العالم، التي أحرز بعض البلدان فيه تقدما في الاستفادة بنجاح مـن الفـرص الـتي تتيحـها العولمـة 

في حين واجه بعضها الآخر صعوبات في مواجهة التحديات التي تفرضها، 
وإذ تلاحـظ مـع القلـق أنـه رغـم التحسـن الحـالي فـإن النمـو الاقتصـــادي العــالمي قــد 
ـــى إمكانــات التنميــة في البلــدان  انخفـض منـذ اعتمـاد الإعـلان بشـأن الألفيـة، مـا أثـر سـلبا عل

النامية، 
وإذ تسلّم بأهمية استجابة جميع البلدان بصورة ملائمـة في مجـال السياسـة العامـة علـى 
المستوى الوطني، للتحديات التي تفرضها العولمة، لا سيما مـن خـلال اتبـاع سياسـات سـليمة، 
وإذ تشدد على أن هذه السياسات الوطنية قادرة على تحقيق نتائج أفضل بدعم دولي وفي ظـل 
بيئـة اقتصاديـة دوليـة ملائمـة، وإذ تشـير إلى ضـرورة الحصـول علـى دعـم مـــن اتمــع الــدولي 
للجهود التي تبذلها أقل البلدان نموا، لا سيما في تحسين قدراا المؤسسـية والإداريـة، وإذ تسـلِّم 
بأنـه ينبغـي لجميـع البلـدان أن تتبـع سياسـات تفضـي إلى تحقيـق النمـو الاقتصـادي وتعزيـز بيئــة 

اقتصادية عالمية مواتية، 
 __________

انظـر القرار ٢/٥٥.  (١)
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ـــق أن عــددا كبــيرا مــن البلــدان الناميــة لم يتمكــن بعــد مــن  وإذ تلاحـظ بقلـق عمي
الاستفادة بالكامل من نظام التبادل التجاري القائم المتعدد الأطراف، وإذ تؤكد أهمية تشـجيع 
إدماج البلدان النامية في الاقتصاد العالمي بغـرض تمكينـها مـن الاسـتفادة بأكـبر قـدر مـن فـرص 

التجارة الناشئة عن العولمة وتحرير الاقتصاد، 
وإذ تضع في اعتبارها الالـتزام الـذي تــم التعـهد بـه في المؤتمـر الـوزاري الرابـع لمنظمـة 
التجـارة العالميـة(٢) بمواصلــة عمليـة الإصـلاح وسياسـات تحريـر التجـارة، بمـا يكفـــل أن يــؤدي 
النظــام دوره كــاملا في تعزيــز الانتعــاش والنمــو والتنميــة، وإذ تؤكــد مــــن جديـــد المبـــادئ 
والأهـداف الـواردة في اتفـاق مراكـش المنشِـــئ لمنظمـة التجـارة العالميــة(٣)، وإذ تتعــهد برفــض 
استخدام الحمائية وجعل التنمية محور برنـامج عمـل الدوحـة، بمـا يكفـل أن تعـم فوائـد التنميـة 
الجميع وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعـلان الأمـم 

المتحدة بشأن الألفية، 
وإذ تشدد على أن عملية الإصلاح الرامية إلى تعزيز البنيان المالي الدولي والعمل علـى 
اسـتقراره ينبغـي أن تسـتند إلى مشـاركة عريضـة في ظـل ـج حقيقـي متعـدد الأطـراف، يضــم 
جميع أعضاء اتمع الدولي، لكفالة أن تمثل على الوجه الكافي شـتى احتياجـات ومصـالح جميـع 

البلدان، 
وإذ تؤكد الحاجة الماسـة إلى كفالـة مشـاركة جميـع البلـدان الناميـة مشـاركة فعالـة في 

عملية العولمة، بوصفها أداة لتحقيق النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، 
وإذ تسلّم بأن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية لا تجزأ، ومترابطة ومتداخلة، 

وإذ تلاحـظ مـع القلـق ازديـاد الروابـط بـــين الممارســات الفاســدة وتحويــل الأصــول 
المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغسل الأموال والجرائم المنظمة الأخـرى عـبر الحـدود الوطنيـة، 
وتدعو إلى بذل جهود دولية أفضل للتصدي بفعالية لهـذه الاتجاهـات العالميـة، بمـا في ذلـك مـن 
خلال الأنظمة الاقتصادية والمصرفية الفعالة في جميع البلـدان وإعـادة الأصـول المكتسـبة بطـرق 
غير مشروعة إلى بلداا الأصلية، وفقا لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد(٤)، وترحـب في 

هذا الصدد باعتمادها الجمعية العامة لها، 

 __________
انظر A/C.2/56/7، المرفــق.  (٢)

انظر الصكوك القانونية المتضمنة لنتائج جولـة أوروغـواي للمفاوضـات التجاريـة المتعـددة الأطـراف، الموقعـة في  (٣)
 .(GATT/1994-7 منشورات أمانة الغات، رقم المبيعات) مراكش في ١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٤

القرار ٤/٥٨.  (٤)
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تحيط علما مع التقديــر بتقرير الأمين العام(٥)؛  - ١
تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة تضطلع بـدور محـوري في تشـجيع التعـاون  - ٢
الدولي لأغراض التنمية وتشجيع الاتساق في السياسات المتعلقة بقضايـا التنميـة العالميـة، بمـا في 

ذلك في سياق العولمة والاعتماد المتبادل؛ 
تكرر التأكيد أن النجاح في بلوغ الهدفين المتمثلين في تحقيق التنميـة والقضـاء  - ٣
على الفقر يعتمد، في جملة أمـور، علـى الحكـم السـليم داخـل كـل مـن البلـدان وعلـى الصعيـد 
الـدولي علـى حـــد ســواء، وعلــى السياســات الاقتصاديــة الســليمة، والمؤسســات الديمقراطيــة 
الراسخة التي تلبي احتياجات الناس، وتحسـين الهيـاكل الأساسـية، الـتي تشـكل جميعـها عنـاصر 
أساسية لتحقيق النمــو المطّـرد والقضـاء علـى الفقـر وخلـق فـرص العمـل، وإعمـال الشـفافية في 
الأنظمـة الماليـة والنقديـة والتجاريـة، والالـتزام بنظـام تجـاري ومـــالي متعــدد الأطــراف مفتــوح 

وعادل وخاضع لقواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛ 
تشدد على ضـرورة معالجـة الاختـلالات والتباينـات في النظـام العـالمي الحـالي  - ٤
بما في ذلك، في جملة أمور، تلك المتصلة بقلـة مناعـة البلـدان الناميـة إزاء الصدمـات الخارجيـة، 
ـــد  وتركيــز الابتكـارات التكنولوجيـة في البلـدان الصناعيـة، وتنقـل العمالـة المحـدود علـى الصعي
الدولي، فضلا عـن قضايـا مـن قبيـل ازديـاد تدفـق الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر وتعزيـز مشـاركة 

البلدان النامية في النظامين التجاري والمالي العالميين؛  
ـــة نظــم اقتصاديــة  ترحـــب بـالالتزام الصـادر عـن جميـع البلـدان بتشـجيع إقام - ٥
ــــة والمشـــاركة والشـــفافية  وطنيــة وعالميــة تســتند إلى مبــادئ العدالــة والإنصــاف والديمقراطي

والمساءلة والإدماج، على النحو الوارد في توافق آراء مونتيـري(٦)؛ 
تحـث بقـوة اتمع الدولي على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والملائمة، بمـا في  - ٦
ذلك دعم الإصلاح الهيكلي والمتعلـق بالاقتصـاد الكلـي، والاسـتثمار الأجنـبي المباشـر، وتعزيـز 
المساعدة الإنمائية الرسمية، والبحث عن حل دائـم لمشـكلة الديـن الخـارجي، وإتاحـة إمكانيـات 
الوصـول إلى الأسـواق، وبنـاء القـدرات، ونشـر المعـارف والتكنولوجيـا، بقصـد تحقيـق التنميـــة 
المسـتدامة لكافـة البلـدان الأفريقيـة وكذلـك أقـل البلـدان نمـوا والبلـــدان الناميــة غــير الســاحلية 

والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتشجيع مشاركتها في الاقتصاد العالمي؛ 

 __________
 .A/58/394 (٥)

تقريـر المؤتمـر الـدولي لتمويــل التنميــة، مونتيــري، المكسيــك، ١٨-٢٢ آذار/مـارس ٢٠٠٢ (منشـورات الأمــم  (٦)
المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار الأول، المرفـق. 
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تشدد على أنه بات من الأساسي في ظل اقتصاد عالمي يزداد ترابطـا وعولمـة،  - ٧
اتباع ج شامل لمواجهة التحديات المتداخلة الوطنية والدولية والمنهجية القائمة في مجال تمويـل 
التنمية أي التنمية المستدامة، والمراعيـة للفـوارق بـين الجنسـين والمركـزة علـى الإنسـان، وذلـك 
دف إفساح الفرص أمام الجميع، وكفالـة إتاحـة المـوارد واسـتخدامها بشـكل فعـال، وإنشـاء 

مؤسسات قوية وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات؛ 
ـــة تمكينيــة مــن  تشــدد أيضـا علـى الأهميـة الخاصـة لتهيئـة بيئــة اقتصاديـة دولي - ٨
خلال جهود تعاونية قوية تبذلها جميع البلدان والمؤسسات لتشجيع التنميـة الاقتصاديـة المنصفـة 
في إطار اقتصاد عالمي يعود بالخير على الناس كافة، وتدعــو، في هذا السياق، البلـدان المتقدمـة 
النمو، لا سيما البلدان الصناعية الرئيسية، ذات الثقـل البـالغ في التأثـير علـى النمـو الاقتصـادي 
العالمي، أن تراعي، عند صياغة سياساا الاقتصادية الكليـة، مـا إذا كـانت الآثـار المترتبـة علـى 

تلك السياسات في يئة بيئة اقتصادية خارجية ملائمة للنمو والتنمية؛ 
تحـث جميـــع البلــدان علــى أن تنظــر، في ســياق الترتيبــات الإقليميــة أو دون  - ٩
ـــها سياســاا الوطنيــة الماليــة والتجاريــة  الإقليميـة القائمـة، في اسـتعراض المسـاهمات الـتي تقدم
والمتعلقـة بتخفيـف الديـون وغيرهـا مـن السياسـات، في تحقيـق الأهـداف والالتزامـات الإنمائيــة 

المتفق عليها؛ 
تؤكد من جديد الأهمية الكبرى لاتباع نظام تجاري متوازن متعدد الأطـراف  - ١٠
ومفتوح وعالمي ومنصف ومبنـي على قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي عند السعي لتحقيـق 
النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقـر وتحقيـق التنميـة المسـتدامة علـى النحـو المبـين في 

إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية(١)؛ 
١١ - تشـدد على الحاجة إلى تعزيز المسؤولية والمسـاءلة العـامتين، بمـا في ذلـك مـن 
خلال الصياغة التامة والتنفيذ الفعـال لاتفاقـات وتدابـير مشـتركة بـين الحكومـات، ومبـادرات 
دولية، وشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص، ولوائـح وطنيـة ملائمـة، وإلى دعـم التحسـين 

المستمر في ممارسات الشركات داخل جميع البلدان؛ 
تدعــو جميـع البلـدان، فضـلا عـن الأمـــم المتحــدة ومؤسســات بريتــون وودز  - ١٢
ومنظمة التجارة العالمية، في إطار ولاية كل منها، إلى مواصلة تعزيز أوجه التفـاعل مـع اتمـع 
المـدني، بمـا في ذلـك القطـاع الخـاص والمنظمـات غـــير الحكوميــة، بوصفــها شــركاء لهــا أهميــة 

في التنمية؛ 
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تعرب عن قلقـها إزاء النكسـة الـتي مـني ـا المؤتمـر الـوزاري الخـامس لمنظمـة  - ١٣
ـــة في العمــل مــن أجــل اختتــام  التجـارة العالميـة(٧) وتشـدد علـى أهميـة مضاعفـة الجـهود المبذول
مفاوضـات الدوحـة الموجهـة لتحقيـق التنميـة بنجـاح وفي الوقـــت المناســب، في موعــد أقصــاه 
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥ على النحو الـوارد في الإعـلان الـوزاري للمؤتمـر الـوزاري الرابـع 

لمنظمة التجارة العالمية (�إعلان الدوحة الوزاري�)(٨)؛ 
تلاحظ أهمية مضاعفة الجهود الحالية الرامية إلى إصلاح الهيكل المالي الـدولي،  - ١٤
كما ينص على ذلك توافق آراء مونتيري، وتؤكد أنـه يلـزم أن تشـمل هـذه الجهــود مشـاركة 
فعالة من البلدان النامية والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، وتشـجع في هـذا الصـدد 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مواصلة دراسة المسائل المتعلقة بـإبلاغ صـوت تلــك 
البلدان وتحقيق مشاركتها الفعالة، على النحو الـوارد في البيـانين الصـادرين عـن لجنـة الشـؤون 
ــن  النقديـة والماليـة الدوليـة ولجنـة التنميـة التـابعتين للصنـدوق في اجتماعيـهما الأخـيرين المعقودي
بدبــي في ٢١ و ٢٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣، وتتطلـع إلى النظـر في خريطـة طريـق بشـأن هـــذه 

القضية خلال اجتماعهما المقبل في نيسان/أبريل ٢٠٠٤؛ 
تشـدد علـى أهميـة تحسـين قـدرة البلـدان الناميـة علـــى الوصــول إلى الأســواق  - ١٥
المالية الدولية، وعلـى أهميـة النظـر في سياسـات الاقتصـاد الكلـي المقاومـة للتقلبـات الدوريـة في 

تدفقات رأس المال، وكذلك على أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ 
تشــدد أيضـا علـى أنـه عنـد تنـاول الصـلات بـين العولمـة والتنميـة المســـتدامة،  - ١٦
يجب التركيز على تحديد السياسات والممارسات التي تطور وترسخ الدعائم المترابطـة والمعـززة 
ـــة  لبعضـها بعـض الـتي تقـوم عليـها التنميـة المسـتدامة أي التنميـة الاقتصاديـة والتنميـة الاجتماعي
والحمايـة البيئيـة، مـع مراعـاة مبـادئ ريـو بمـا فيـها، مـن جملـة هـذه المبـادئ، مبـدأ المســؤوليات 
المشتركة ولكن المختلفة على النحو المبــين في المبـدأ ٧ مـن إعـلان ريـو بشـأن البيئـة والتنميـة(٩) 
ومع الأخذ في الاعتبـار أن الحكـم السـليم، علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي، أساسـي للتنميـة 
المستدامة ولتيسير نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا بشروط تساهلية وتفضيلية علـى النحـو المتفـق 

عليه؛  
 __________

انظر A/58/15 (Part V)، الفرع ثانيا، باء.  (٧)
أنظر A/C.2/56/7، المرفق.  (٨)

انظـر تقريـر مؤتمـر الأمـــم المتحــدة المعــني بالبيئــة والتنميــة، ريــو دي جانــيرو، ٣-١٤ حزيــران/يونيــه ١٩٩٢  (٩)
(A/CONF.151/26/Rev.1 (الــد الأول والــد الأول Corr.1، والــد الثــاني والــد الثــالث والــــد الثـــالث 
Corr.1)) (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعات A.93.I.8 والتصويبات) الد الأول: القــرارات الـتي اعتمدهـا 

المؤتمر، القرار ١، المرفق الثاني. 
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تشدد على ضرورة بنـاء مجتمـع للمعلومـات شـامل، وعـالمي حقيقـة، وينبغـي  - ١٧
بالتالي دعم الجهود الوطنية عن طريق التعاون الدولي والإقليمي الفعـال في مـا بـين الحكومـات 
ـــة  والقطـاع الخـاص واتمـع المـدني وأصحـاب المصلحـة الآخريـن ومـن بينـهم المؤسسـات المالي
الدوليــة، ــدف المســاعدة في جملــة أمــور، علــى ردم الهــوة الرقميــة وتعزيــز الاســتفادة مـــن 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلــق فـرص عمـل رقميـة وتسـخير إمكانـات تكنولوجيـا 
المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية، وتدعو مؤتمر القمة العـالمي المعـني بمجتمـع المعلومـات 

إلى تشجيع جميع أصحاب المصلحة في هذا الصدد؛ 
تكــرر تــأكيد الحاجــة إلى التصــدي للشــواغل والاحتياجــات المحــددة لأقـــل  - ١٨
البلـدان نمـوا، والـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، وتطلـب في هـذا الصـدد مـن أقـل البلـدان نمــوا 
وشـركائها في التنميـة، بمـا في ذلـك المؤسسـات الماليـة المتعـــددة الأطــراف، أن تواصــل التنفيــذ 
العاجل لبرنامج العمل من أجل أقل البلدان نمــوا للعقـد ٢٠٠١-٢٠١٠(١٠) وأن تعتمـد تدابيــر 

أخرى لإدماج أقل البلدان نموا فعليا في الاقتصاد العالمي والنظام التجاري المتعدد الأطراف؛ 
ترحـب ببرنامج عمل ألماتـي(١١) الذي اعتمده المؤتمر الوزاري الـدولي للبلـدان  - ١٩
النامية غير الساحلية وبلدان المرور العـابر الناميـة والبلـدان المانحـة والمؤسسـات الماليـة والإنمائيـة 
الدولية بشـأن التعاون في مجـال النقـل العـابر المعقـود في ألمـاتي يومـي ٢٨ و ٢٩ آب/أغسـطس 
ـــار عــالمي  ٢٠٠٣ الـذي يتنـاول الاحتياجـات الخاصـة للبلـدان الناميـة غـير السـاحلية ضمـن إط
جديد للتعاون في مجال النقل العابر من أجل البلدان النامية غير الساحلية وبلـدان المـرور العـابر 

النامية، ويـب بجميع أصحاب المصلحة تنفيذ برنامج العمل على نحو كامل وفعال؛ 
تشـدد علـى أهميـة الاعـتراف بالشـواغل المحـددة للبلـــدان الــتي تمــر اقتصاداــا  - ٢٠
بمرحلة انتقالية، ومعالجتها، بغية مساعدا في الاسـتفادة مـن العولمـة تمـهيدا لاندماجـها الكـامل 

في الاقتصاد العالمي؛ 
تدعو جميع الوكالات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحـدة إلى أن تقـوم مـن  - ٢١
خلال، جهات منها، مجلـس الرؤسـاء التنفيذيـين المعـني بالتنسـيق التـابع لمنظومـة الأمـم المتحـدة 
وضمـن المـوارد المتاحـة، باسـتعراض تأثـير عملـها علـى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـــق عليــها 

 __________
تقرير المؤتمر العـالمي للتنميـة المسـتدامة في البلـدان الناميـة الجزريـة الصغـيرة، بردجتـاون، بربـادوس، ٢٥ نيسـان/  (١٠)
أبريل – ٦ أيار/مايو ١٩٩٤ (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيعــات E.94.I.18 والتصويبـات)، الفصـل الأول، 

القرار ١. 
A/CONF.202/3، المرفـق.  (١١)



03-6576117

A/58/490

دوليـا، بمـا فيـها الأهـداف الـواردة في إعـــلان الأمــم المتحــدة بشــأن الألفيــة، وإلى التركــيز في 
تقريرها إلى الس الاقتصادي والاجتماعي على التقدم المحرز في هذا الصدد؛ 

تشدد على ضرورة مواصلة منظومة الأمم المتحـدة معالجـة البعـد الاجتمـاعي  - ٢٢
للعولمـة، وتشـجع في هـذا الصـدد العمـل الـذي تضطلـع بـه منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن البعــد 
الاجتمـاعي للعولمـة، وتحيـط علمـا بـالعمل الـذي تقـوم بـه حاليـا اللجنـة العالميـــة المعنيــة بــالبعد 

الاجتماعي للعولمة التابعة لها؛ 
تشدد أيضا على أهمية الهجرة كظاهرةٍ مواكبة للعولمـة المـتزايدة، بمـا في ذلـك  - ٢٣
أثرها على الاقتصادات، وتؤكد كذلك على ضـرورة تحقيـق قـدر أكـبر مـن التنسـيق والتعـاون 

في ما بين البلدان فضلا عن المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛  
ــــة في دورـــا التاســـعة  تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العام - ٢٤
والخمسين في سياق هذا القرار، تقريرا عن العولمة والاعتماد المتبـادل ينبغـي لـه أن يركـز علـى 
سبل تحقيق قدر أكـبر مـن الاتسـاق مـن أجـل المضـي قدمـا بـالأهداف الإنمائيـة، بمـا فيـها تلـك 

الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية؛ 
تقـرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقـت لدورـا التاسـعة والخمسـين البنـد  - ٢٥

المعنون �العولمة والاعتماد المتبادل�. 
 


